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 :يد ــمه ـت

نظمت المالية  يالتت عاالتشري و نني، العديد من القوالى غاية يومنا هذاإستقلال عرفت الجزائر منذ الإ

 لجزائر و كذا بالظروف الدولية.جتماعية لقتصادية و الإ، الإثرت بمختلف الظروف السياسيةأومية و التي تالعم

، كم الميزانية و المالية العموميةتح قانونية التيال تشريعية ومنظومة التطوير ال إلىوسعيا من الجزائر 

بها، فتحت الجزائر عدة ورشات  لية المعمولمعايير الدو د بالي  ــتقو ال ى ر خول الأدلاي ة التطور الحاصل فواكبلم

 طار القانوني و التشريعي الذي يحكم تسيير المالية العمومية.لإن و تطوير اجل تحسيأمن عمل 

 زائرجلا يهم القوانين المنظمة للميزانية و المالية العمومية فختصار لأإطرق و لو با التعليه وجب علين و

العمل ون العضوي الجديد الذي سيتم بين القانون الحالي و القان ختلاف ماه الإجو أهم ق لأيام بالتطر الق اكذو 

 به مستقبلا.
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  . زائرعمومية في الجة المة للماليين المنظلمحة حول القوان :الأولالمبحث 

 .يومنا هذا لىإ ئرزال الجقلاتسإ ذمومية منللمالية العقوانين المنظمة هم الأ تناول في هذا المبحث سن

 :( 1975-1962ستقلال ) الإ مرحلة ما بعد :ولالأ  المطلب

في فراغ  علوقو ة و ذلك تفاديا لية العمل بالتشريع الفرنسي لضرورة تقنيائر مبدأ إستمرار د تبنت الجز ـلق   

 رـقأ   1962سنة د بع يهلال، و علالجزائر في غنى عنه و هي دولة حديثة العهد بالإستققانوني الذي كانت 

 المؤرخ في  157-62 رقم عتماد القانون إ ، 1962ي الثاني لسنة ثالثلاخلال سيسي المنعقد أالمجلس الوطني الت

، 1962ديسمبر 31لى غاية إمفعول ية اللسار قوانين العمل بالاستمرار ب، الذي ينص على الإ1962ديسمبر31

عمل ر بالستمراا الإونخص بالذكر هن ،(1) ة الدولةيلماية تنظيم نية في عمللا ما يتعارض مع السيادة الوطإ

 .المتعلق بالقوانين المالية 1959جانفي  02مر الفرنسي المؤرخ في بالأ

خ مر المؤر صدار الأإو يعتبر  ، التشريعي ف جديدة وامرأى د علماعتقام مجلس الثورة بالإ 1965سنة في و 

 بل يضم ب، فحس 1966لسنة  ون الماليةانق ضمنيت ون اند قمجر  لا يعتبروالذي  ، 1965ديسمبر 31في 

صدار قانون ينظم هذه إنتظار إلمالية في عداد قوانين اطار العام لإحكاما خاصة تسمح بالتحكم بالإأيضا أ

 :ة نذكر منهاحكام تنظيميأعدة  علىمر هذا الأ نصالعملية، وقد 
 

لمؤرخ مر امن الأ 03 حكام المادةطبقا للا ذاوه :تجهيززانية التسيير و ميزانية الل لميالتقديم المستق -1

 . 1965ديسمبر 31في 

، قانون المالية 1667جانفي  01بتداءا من إ ، منه 06حيث جاء في المادة  : تعريف قانون المالية -2

  . و كذا التوازن المالي فقات و موارد الدولةن وعو مبالغ مجمد طبيعة يحد

 

 
 

 

 
 

1- Dr Denideni yahia, la pratique du système budgétaire de l’Etat en Algérie, OPU -2002, P 29. 
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م صلاحية القيا هير المالية لز ، و نهم 06ادة حكام الملأا حيث طبق : عتمادات الماليةحركة الإ -3

 .لميزانيةب ابواأمن جميع  اعقتطبالإ

 المالية.حسابات الخاصة عن طريق قوانين فتح الحيث ت : خاصة للخزينةفتح حسابات  -4

د ـواعــقـوضع الل تة محاولادعب نين الماليةقوان طريق ــعزائري ـــشرع الجـمـــال يامـــرحلة بقــمـــذه الـــزت هــيــمــو ت   

 . 1959جانفي 02مر الفرنسي المؤرخ في ستمرار العمل بالأإظل  ة، فيعموميللمالية االمسيرة ليء دو المبا

 157-62لغاء القانون إتضمن الذي  1973ة يليجو  05رخ في لمؤ ا 29-73مر لأا لى غاية صدورإ    

ة ـــايـــى غــلإ ذــــع النافــريــشـــتـــخر، مفعول الآ شعارإحتى  يدمدالت لىإو الرامي  1962ديسمبر 31ؤرخ في الم

 .1975جويلية  05عتبارا من إ  يذـفــنــحيز الت مرلأاا هذحيث دخل   ، 1962ديسمبر 31
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 .لى يومنا هذاإ 1984ن ملة مرحلا لب الثاني:مط ال

، المتعلق بقوانين 1984جويلية  07المؤرخ في 17-84 رقم قانون الأت هذه المرحلة من صدور بد

 يلي:فيما  ن التفصيل، و الذي سنتطرق له بشيء مالمالية

 : 17-84 مرق القانون   ظروف صدور -1

التشريع الخاص بمالية  ستقلال لم يأثر علىئر غداة الإزاالج ية العمومية فينص وطني ينظم المال إن غياب   

طات ن السلأ حيث ،ائرالجز  ي تنظيم ميزانيةف الفعالة ةر داكان ال 1959ي جانف 02 في المؤرخ مرالأف ، الدولة

 وطني في سنةستثنائي لحزب جبهة التحرير الالإ مؤتمرء الأثنا ،ائري ز جقتصاد اللإير اس مراجعةئرية إثر الجزا

 .قانون الماليةالعمومية و بالخصوص  نشاء مشروع ينظم الماليةإكرة بني فتم ت  1980

 يادين الماليةم كل القواعد التي تحكم ر فية نتج عنه إعادة النظديقتصالإا ةيبنادة الرورة إعفبفعل ض   

هذه فكل  .مواللى الأالرقابة ع المحاسبة العمومية و ،ئبار الض الخزينة،  ، نيةاز المي ، ئراز ة في الجوميلعما

ت اهجتو مع ال سياسية وأوردتها السلطات ال قتصادية التيد أوجبت التماشي مع الإصلاحات الإلقواعا

نشأة روف ظف ، 1976رفمبنو  22مبادئ دستور  و 1976جوان  27 ــــــل لوطنيعليها في الميثاق ا وصالمنص

قتصادية إية و ــياسـاع ســة أوضـــملائمــرا لـيـبـانت تعـل كـب، ةـيـوائـشـن عـكـم تـة لدولـلل ماليةالؤون شال يتشريع فال

 .(1) 7619دستور و تنفيذا لأحكام

 : مصادره -2

 متساه التي ينانن القو من بي ،يةين المالق بقوانالمتعل 1984ية جويل 7 رخ فيالمؤ  17-84 رقم ن نو قاال إن   

 ه منيستمد أساس نهأحيث  ، جميع الدساتيريق لأحكام متداد و تطبإة بمثاي للدولة فهو بالبناء القانونفي 

  :(2) ايليم فيصادره م ثلخرى و تتمالأتنظيمية الريعية و ن النصوص التشالدستور أولًا ثم م

 

 
 
 

 . 2ص   ،و  ش  م  ،ليةما ال  وزارة، المالية بالقوانين المتعلق 1984ة جويلي 07 المؤرخ في  17-84 رقم  ن قانو لا  سباب عرض أ -1
2- Dr denideni yahia, la pratique du système budgétaire de l Etat, OPU- ALGER-2002, P 52. 
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  :الدستور .1

 . 1976من دستور  151و  149اد مو ال -

 . 1989دستور من  115و  114المواد  -

 . 1996 دستورمن  123و  122المواد  -

 . ن المالية الفرنسيةقانون العضوي لقوانيلامن لمتضا 1959نفي اج 2 المؤرخ في مرالأ . 2

 .ئر إلى غاية صدورهاز لجستقلال اإ نذقوانين المالية م . 3

 . 1950نوفمبر 13 المؤرخ في المرسوم. 4

 :17-84 قانون الخصائص   -3
و هو بمثابة  ، ئريةاالجز  يةلمالى قوانين او طار ومحتيحدد إالذي  (1)ة النصبمثاب 17-84يعتبر قانون   

انون ـــــــن بين خصائص قـرقة و مـــفـــتــــالم يميةية و التنظــعـــريشتاللممارسات ــل النص الشامل الذي وضع حداً 
  . اهو مضمون يةمالال يذ قوانينـفـتنلتصويت و تحضير و امبادئ عامة حول ع وض كونه عمل على 84-17

 :(2) تاليرها كالكت نذديلاعدة تع وقد عرف    
 9891مبرــــسـيد 31رخ في المؤ  42-89رقم ن انو ـقـــال و 1988جانفي12المؤرخ في  05-88 رقم ون ـــقانــــال -

 1993سنة ـــة لـيــالــمــلاانون ــتضمن قالم 1993 جانفي 19المؤرخ في  01-93 رقم عيالمرسوم التشريو 
  18-93مرسوم التشريعي رقم لاو  1993مبرديس 04المؤرخ في  15-93 رقم يريعالمرسوم التشو 

  . 1994 لسنة ةيلقانون الما منتضالم 1993ديسمبر  92المؤرخ في 

المنطق  نألا ، إنين الماليةقوال عيالقانون المرجالي هو الذي يعتبر في الوقت الح 17-84 القانون  إن 
( ولكن كيف يمكن المرجعية والقوانين ةيلقانونين )قانون المالة بين اة تدرجيجود علاقوالقانون يفترضان و 

ب تقيد أحدهما وبنفس الكيفيات مع وجو  ةسلطعن نفس ال ار صد  ن قانونينيقة التدرجية بفتراض هذه العلاإ
 يمكن أنالي لا ية وبالتة السنو ع بها قوانين الماليالقانونية التي تتمتالقوة  له نفس 17-84القانون فبالآخر، 

 . 15-18رقم  صدار قانون عضوي جديدإخرى مما حتم نين الألنسبة للقوايشكل إطارا إلزاميا با
 

 

 

 

 
 

1- Dr denideni yahia, مرجع سبق ذكره, P 6. 
 . -ئر الجزا  - البيضاءالدار  -نشر لل  دار بلقيس ،12ص   ،و المحاسبة العموميةية الميزانمدونة  ،2014،ائق المهنيةوثال -2
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المتعلق   15-18 رقم القانون العضوي  و 17-84 رقم القانون  ختلاف مابينالإوجه أ: لثاني المبحث ا
 . ماليةقوانين الب

انين المالية الساري المتعلق بقو  17-84 ين القانون ختلاف ما به الإوجأهم أ ، ثا المبحذه فيناول نتس
 المالية. ينناالمتعلق بقو  15-18 الجديد ضوي المفعول و القانون الع

 .ختلاف من حيث التشريع )المعايير القانونية( لإامطلب الأول: لا
 ،(1) ادي ـع ـلشريع اـــالت واعـــنأن ــمض 15-81 دــــالجدي و القانون العضوي  17-84ن القانو  ل منــل كــــيدخ

دود ي حالبرلمان ف)  يةعيطة التشر التي تسنها السل قواعد القانونية العامة المجردةمجموعة الهو الذي  و
و يطلق  (2016ورمن دست 141و 140 الواردة بالمادةخاصة المجالات ) المبين في الدستور، (اختصاصهإ

 وي ضـــــعـــون الــــانــــقــــوال ، (loi) اديـــعــون الــــناـــــقــــــبين ال التمييز 2016تورــد دسـمـتــعإ د ــــ، ولقسم قانون إعليها 
 (loi organique ) ،عليه 141دةفي الما رتو دسال حينما نص . 

 :التشريع من حيث 15-18قانون العضوي الجديد رقم و ال 17-84أوجه الإختلاف ما بين القانون رقم : 01الجدول رقم 
 15-18 رقم الجديد وي نون العضقالا عدل و المتمملما 17-84 رقم قانون 

 دي:اع قانون مجرد هو 
 نيناقو من  ،جميعا افهر عتي نقوانين اللا وهي :ةالعادي وانينالق

حدى إوتتعلق ب .قل مرتبة من القانون العضوي أي وهمختلفة 
 2016من دستور  140ة بالمادة المجالات و الميادين الوارد

 .(مجالا 29 )
ق بقوانين المالية المعدل علالمت 17-84 رقم قانون الن أحيث  

 1976 وردستمن  151حكام المادة لأيذا تنف جاء ، و المتمم
 جالفي مقانون ب شرعين ن البرلماأ ىعل تي نصوالت

  .ةى الميزانيالتصويت عل

 

 :عضوي نون قا هو
بمجال من  -ساساأ– اهموضوع ويتعلق :القوانين العضوية

 نفاآليها إو المشار  هنم 141ردة بالمادة مهمة الوامجالات الال
 ،9961ور ـــتــــدة دســـيـــول رــزائــــضوية في الجتعتبر القوانين الع و

 ري لدستو ؤسس الماف ،رتو من الدس 123ة داما الالتي بينته
، تتمحور أهمية بالغةة ذات لات أساسياجة متحصرها في س

 : أساسا في
 .لهامع و العموميّة السّلطات تنظيم -
 .نتخاباتالإ امظن -
 .سيّةالسّيا بالأحزاب تعلّقالم القانون  -
 .بالإعلام تعلّقالم القانون  -

 .القضائيّ  ميظنلتّ او  للقضاء سيّ الأسا القانون  - 
 . ةيمالالبقوانين  علقالمت نون قالا - 

  قةلطلما بالأغلبيّة العضوي  القانون  على صادقةمال تتمّ  *
 . الأمة لسمج عضاءأ من  ¾غلبية أو ب ابللنّو 
 الدّستور مع صالنّ  مطابقة لمراقبة العضوي  القانون  يخضع *

 .رهصدو  قبل الدّستوري  المجلس طرف من
 .2016و دستور  1996دستور ، 1976دستور ناءا على ب اد الطالبدعإ من المصدر 

 . 40 ، ص عنابة، الجزائر ، للنشر و التوزيعالعلوم دار  ، نونيةقاالمدخل للعلوم ال  ،2006 ، عليمحمد الصغير ب -1
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 :ظيميث التنتلاف من حخلإا اني:المطلب الث 

المعدل  1984جويلية  07 في المؤرخ 17-84انون لقا أحكام ادو مختلافات ما بين الإ يمكن تلخيص أهم
 يما يلي:ف المتعلق بقوانين المالية 2018بتمبر س 02 المؤرخ في 15-18 نون العضوي القا و، و المتمم

 

 : التنظيم من حيث 15-18وي الجديد رقم و القانون العض 17-84ختلاف ما بين القانون رقم الإ  أوجه: 02الجدول رقم 
   المعدل و المتمم 17-84 رقم  قانون  15-18 رقم   الجديد العضوي نون  قاال

 ةالمالي مون قانون ضم
 ماليةع قانون الابطسي يكت : 04دة الما

 ،للسنةلمالية قانون ا -1
 ،ةحيحيصتالين المالية انقو  -2
 .الميزانية تسويةمتضمن القانون ال -3
 : 05المادة 

كل سنة من ، متوسط المدىي نياتطير ميزاأم تتي
ين ــتـــنــــلسا بلة وــــالمقة نـــســـلــدد لة، ويحـومـكــحـــطرف ال
نية ميزا دو رصي تاـقـلنفاو ت يرادا، تقديرات الإالمواليتين

 تضاء.قمديونية الدولة عند الإا ذوك الدولة

 ةون الماليمضمون قان
 مالية بع قانون اليكتسي طا : 02ة ادالم

 و المعدلة. ليةيكمتلاة قوانين الماليقانون المالية و  -1
 الميزانية ضبطقانون  -2

 
 : 03دة الما

ة ، بالنسبة لكل سنللسنةية قانون الماليقر و يرخص 
مالية الوسائل ال ذاكا و عباءهأ لدولة و ا ردل موا، مجمنيةمد
ر ــــقــــما يــــ، كوميةر المرافق العمى المخصصة لتسييخر الأ
صصة لك المصاريف المخيرخص علاوة على ذ و

 سمال.أت بالر مومية وكذا النفقاهيزات العللتج
 

 باعي لر ا التقادم
 16 دةماحكام الأ، حيث يبقى العمل بليهنص علم ي

ة ــيــالــمــلوانين اـــبق المتعلق 17-84 رقم ن و قانـــلمن ا
 دل و المتمم.ــالمع

 اعي م الربالتقاد
و تسدد نهائيا لفائدة  دمتقابال طتسق : 16دة الما

ير ــالديون المستحقة للغ، كل مومية المعنيةالمؤسسات الع
مؤسسة عمومية و أالبلدية و أالولاية و أة من طرف الدول

هذه  فعتد ، عندما لمتسييرلا زانيةات ميعانإ  منيدة ــمستف
 الأول بتداءا من اليومإات سنو  ربعأجال آنا في و الديون قان

لك ما لم وذ .فيها مستحقة أصبحت ، التيةالمالي للسنة
 لك.حكام قانون المالية صراحة على خلاف ذأ تنص
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 داتماعتالإ

 ينبموجب قوانعتمادات المالية ح الإفتت : 23مادة لا
ص صــخـــت ، وةـــدولــــة الــيـــنزاــيـــم ءاــبـــة أعــيــطـغـــتل ةــيــالـمـــلا

 .جامنر البحسب الإعتمادات المالية 
 بما يأتي: مشروع قانون المالية للسنة  فقير  : 75 المادة
 جامائق مجمعة في ثلاثة أحوث
 .مشروع ميزانية الدولة -أ

لذي ا طيطـــخـــتـــات و الـــويــولن الأــر عـــريـــقـــت -ب
 موميةـعـــة الــســــؤســمـــؤول الــــســــــم ر أوـــوزيـــــيعده ال

 .مجار ة البفظمحف بتسيير لمكال
 كل لميزانية الدولة حسبالإقليمي  زيعو الت -ج    

ة ميزانيو تكتسي ال، و المتمحورة حول النتائج برنامج
 . واتالسن ويا و متعددطابعا سن ب البرنامجحس

 

 عتماداتالإ
نون بموجب قا حةو تفعتمادات المالإ توضع : 20المادة 

 تبنفقا قلعتيية فيما ار وز ية تحت تصرف الدوائر الالمال
 مسؤلية لهمين ذلالعموميين اين ـــرفمتصلاكذا سيير و الت
كذا  ة وائيالممولة بالمساهمات النه يذ برامج التجهيزاتـفـتن

 مال.سأت بالر ص النفقان فيما يخيدالمستفي
 ،سب الحالاتعتمادات و توزع حتخصص هذه الإ

التي تتضمن النفقات حسب  قطاعاتالو أول فصال ىلع
دد عن ت تحافقا لمدون، و هالاستعمإاض ر غأ  وأتها عيبط

 نظيم.طريق الت

 نية اء الميزاتصنيف أعب
 ية:يفات التالحسب التصن الدولةعباء أتجمع  :28المادة

 . (قسيماتهت) البرامج و  لنشاطا -أ
 . قاتقتصادية للنف الطبيعة الإ  -ب
 . ولةلدرى ل الوظائف الكب -ت
 . اريةدت الإ الهيئا -ث
 :قتصاديةالإطبيعة لب اعباء حسالأ: 29دةالما

قتصادية،  ولة حسب الطبيعة الإ الدنية ضمن أعباء ميزاتت
 تية: الآ  الأبواب

 . نفقات المستخدمين -1
 .الحالمص نفقات تسيير -2
 . رنفقات الإستثما -3
 . لنفقات التحوي -4
 .أعباء الدين العمومي -5
 . لماليةنفقات العمليات ا  -6
 ة لغير متوقعات النفقا -7

 الميزانية  أعباءتصنيف 
 يلي:على ما ةللدول ةماء الدائبعلأال تشتم :23المادة 

 .ييرنفقات تس  -1
 . رماثستنفقات الإ  -2
 . التسبيقات والقروض  -3

 
 نفقات التسيير هي: : 24لمادة ا

 . يراداتلإ من ا مةالمحسو  العام و النفقات يند  ء العباأ  -1
 .تخصيصات السلطات العمومية -2
 .حمصالل الائة بوساصالخ النفقات  -3
 . التدخلات العمومية -4
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 اتادعتمة الإطبيع
 : 31ادة لما

 (limitatifs)ة حصرية ــيـــالــــمـــال مادات ــت ــعلإاون ــكــــت
 .évaluatifs))  ةـيــمـــييـــــقــتو أ

 طبيعة الإعتمادات
 : 26المادة 

، évaluatifs))  ةـيــمـــييـــــقــت اــــمإ مادات ــت ــعلإاون ــكــــت
 .(limitatifs)رية ــصـــو حأprovisionnels) )ة ــيـــتــــو وقأ

 داتعتماكة الإر ح
  : 33 المادة

 ماليةلاتمادات عالإ في حويلقل أو تن يمكن إجراء
 ل التوزيع الأولييدـــعلمالية الجارية لتنة اخلال الس

 لبرنامج.ادات اتمعلإ
 

 تماداتعحركة الإ
  : 34 المادة

بأي  التسيير،  زانيةلى ميإ ةسبنلا يجوز القيام بال
لمخصصة ا التي تتضمن النفقات فصولتطاع من القإ

 ن النفقات.نواع  أخرى مأ لى فصول تتضمنإخدمين تللمس

 اصعام و الخقطاعين البين ال الشراكة
 : 37المادة 

و جزئي لعمليات أويل كلي لتم يمكن للدولة اللجوء
و شراكة مع أطار تعاقدي إ، في ميستثمار العمو الإ

مع  خاص،و الأمعنوي خاضع للقانون العام  شخص
ى وكذا برامج المتوسط المدر النفقات اطإلاسيما ، عاتا مر 

 ة.عني المقرر القطاع الم
 

 اصالعام و الخين  ـــن القطاعبي ةكالشرا
 

  .ثرأها ليس ل

 اتيرادلإتخصيص ا
 : 38مادة لا

 تخصيصاحة على المالية صر أن ينص قانون  يمكن 
 قة بمايلي:لنفقات المتعللتغطية بعض ا يراداتإ

دولة التي لل يزانيةمن الــمة ضـاصــخــراءات الـــــجالإ -
ادة ــــعـــتـــسإات أو ــمــــصصة للمساهخموال المتحكم الأ

 .اليةملمادات اعتالإ
 .صة للخزينةالخا الحسابات -
 

 يراداتالإتخصيص 
  : 08المادة
، ةفقة خاصيرادات لتغطية نإأي  صيمكن تخصي لا

للدولة ة ات الميزانية العامالدولة لتغطية نفق تستعمل موارد
 .بلا تمييز
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 الخاص بات التخصيصحسا
  : 45 المادة

لنسبة المباشر في حساب خاص للخزينة با قيدال يمنع
ور أو ــــــو الأجأب ـــــترواـــــع الــــن دفــــعة ــــجــاتـنـــــال اتــــــقــــفــنلل

لعمومية ة أو المؤسسات اــلدو ــوان الــــــات لأعـــضــــويــــالتع
 .قليميةلإأو الجماعات ا

  : 50المادة 
العمليات الممولة  ،ت التخصيص الخاصتبين حسابا

 ارد الخاصة التيلية بواسطة المو امنون الر حكم في قاإث
ات ــــقــفــنــع الــة مر ـــاشــبــم ة ــلاق ـــا ع ـتها له ـــيعبطبون ــكــت

ليات الخوصصة، محساب خاص ممول من ع)  . يةالمعن
التي علاقة لعمليات ا فقط نحسبابال ذخأت نفقاته

ساب الموارد الخاصة لحتكمل ن يمكن أ ،( بالخوصصة
ميزانية العامة تخصيص مسجل في الب ، تخصيص خاص

 المحصلة. دمن الموار  %10حدود في  للدولة

 حسابات التخصيص الخاص
  : 52 المادة

رتبة عن دفع المرتبات أو لمتت اقاـــيمنع حسم النف
لمحلية أو ت االدولة أو المجموعات لأعوان ضاالتعوي

خاص مباشرة من حساب  عموميةالأو الهيئات  المؤسسات
 لية على خلاف ذالك.قانون الما م ينصلما  ، للخزينة

  : 56مادةلا
العمليات  ،التخصيص الخاصرج في حسابات تد

صدار حكم في إثر إى الممولة بواسطة الموارد الخاصة عل
 .قانون المالية

لخاص ص اموارد حساب التخصي تتمكن أن يمو 
دولة ضمن الحدود امة لللعالميزانية ا بحصة مسجلة في

 المالية.قانون ة في ـنــيــالمب
 

 لدفعادات اعتمإرق و ترحيل الفوا
 : 51لمادة ا

عند نهاية السنة المالية بين  نايلمعافارق يكون ال 
حساب التخصيص الخاص  قات فيلنفو ايرادات الإ

 .ة التاليةاليس الحساب للسنة المنف ع نقل فيموضو 
 
فوق تيرادات الإن أ الجارية ةخلال السنتبين ذا إ

هذا ات في حدود عتمادالإ مبلغ رفع إنه يمكنف ، اتمييالتق
رار من الوزير المكلف ــ ـــق بموجب يرداتالإ نمض الفائ

 . بالمالية
الخاص بموجب قانون ص يحسابات التخص غلقيتم 

 ة.دوللميزانية العامة للرصيدها في االمالية و يسجل 

 عدفعتمادات الإيل الفوارق و ترح
  : 57 مادةال

مالية بين د نهاية السنة الوارق الملحوظة عنتكون الف
موضوع  ،خاصتخصيص الالاب لنفقات في حسالموارد و ا

 يةلنقل جديد في نفس هذا الحساب بالنسبة للسنة الما
 الية.الت

يرادات تجاوزت الإ نأ ذا حصل خلال السنة وإ
ض ائلفات في حدود هذا اعتمادن رفع الإيمك، التقديرات

 .المعمول به ظيملتشريع و التنطبقا ليردات في الإ
، يمكن اتير دنى من التقدأيرادات ذا كانت الإإما أ

الترخيص بفتح مكشوف ضمن الحدود المنصوص عليها 
ن طريق و حسب الكيفيات المحددة عة يالمالفي قانون 

 تنظيم.ال
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 ابات الدولةحس
 ىـــــلإم ــســقــنــــت تيةلدولة محاسبة ميزانياتمسك ا : 65 لمادةا

ات ـــقـــفـــدات و نيراالإبة ــو محاس اتـــزامـــتـــلمحاسبة الإ -
  .الصندوق  مبدأ محاسبة قائمة على الميزانية

  . محاسبة عامة -
 .تحليل التكاليف محاسبة -

 حسابات الدولة
 .في القانون الحالير ا أثس لهلي
 

 انيةوثائق الميز 
 :اءجز أ 4نون المالية على توي قايح : 73المادة
ة بالترخيص وي على الأحكام المتعلقحتي :ولالأ الجزء
كذا  ، ووتخصيصهاة الموارد العمومي لتحصيل ي السنو 

لتي من شأنها ا من طرف الدولة موارد المتوقعةالمبلغ 
 دولة.المالية لل انياتية وأن تسمح بتغطية العمليات الميز 

 يحدد ما يلي: : لثاني الجزء ا
سسة مؤ ، و حسب كل وزارة ، امةنسبة للميزانية العبال -1

 ات الدفع.لإلتزام و إعتماد، مبلغ رخص اعمومية
الإلتزام قتضاء رخص لإا مبلغ إعتمادات الدفع و عند -2

 صيص الخاص.تخلكل حساب من حسابات ال
  ية. ات التجار سقف المكشوف المطبق على الحساب -3

 من ما يلي:و يتض : لثالجزء الثا
 امها.نظ ولة و تحديدنات الدرخصة منح ضما -1
 ها.ير و تحديد نظامـــيون الغبدرخصة التكفل  -2
وعاء و نسبة و كيفيات تحصيل علقة بالأحكام المت -3

 انت طبيعتها. و يجب ألا تؤثرضاعات مهما كالإخ
ي كام على التوازن الميزانياتي المعرف فهذه الأح

 من هذا القانون. 03المادة 
 ذ و رقابةـــيـــفــية و تنيتعلق بالمحاسبة العموم كل حكم -4

 عمومية.الات ــقـــيرادات و النفالإ
 

 لميزانيةوثائق ا
 : جزئينلى المالية عيحتوي قانون  : 67المادة  

 بتحصيلحكام المتعلقة يحتوي على الأ :ولالأ الجزء
 العمومية. الموارد

 :ما يلي وي على حتي : ني الجزء الثا
انية يز عتمادات المطبقة بصدد الملإجمالي للمبلغ الإا -

ات ــــقـــة النفـــعــيــبـــب طــــســـة حــــوزعـــمــــالة و ــــدولـــلـــمة لالعا
ت ، وعلى كل قطاع بالنسبة للتجهيزاسييرالمخصصة للت

 ة.العمومي
 سمال.أات بالر للنفق جماليالمبلغ الإ -
 لــــك دـــعــات بـــقــــفــنـــات و الرادــــيجمالية للإالترخصيات الإ -

 ة.ملحقانية يز م
لى ـــة عـــقـــبـــطـــمــي الـــعــير ـــشــتـــع الـــابطـــذات الراءات ــــجالإ -

 نة.الخاصة للخزيبات االحس
 .ة للدولةبقة على العمليات الماليالمختلفة المطحكام الأ  -

 لية بـ:يرفق قانون الما: 68لمادة ا
ائج لنتتصادي و المالي و اقالإ لتوازن ل تفسيري  قريرت  -1

 .فاق المستقبلآو  المحصل عليها
 :ية تبينتفسير  تملحقا -2
 .صناف الضرائبأمن يمات حسب كل صنف يالتق( أ

 .حسب كل فصللدولة يير لمصالح التسا توزيع نفقات( ب
قات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي توزيع النف( ج

 كل قطاع.حسب 
 .للخزينة لخاصةت اقائمة الحساباه( 

 لجبائية.به اشئمة الكاملة للرسوم و( القا
 . ية للسنة الماليةمتضمن ضبط الميزان ون الانمشروع الق -3
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 :تيةالآ الجداول يتضمن و : رابعال الجزء
 إيراد بإيرادت مقسمة إلى لق بالإيراداعالجدول "أ" و يت -1
ات المفتوحة للسنة تمادـــق بالإعــلـــالجدول "ب" و يتع -2

مومية ــسة عـــؤســـأو مل وزارة ـــك بــة حســوزعـــمــــو ال
يبين رخص لبرامج و حسب التخصيص، و و حسب ا

 .وحةفتعتمادات الدفع المو إ الإلتزام 
الخاصة للخزينة قائمة الحسابات  ينالجدول "ج" و يب -3

 .صنف و محتواها، حسب كل
و يبين التوازنات الميزانياتية و المالية الجدول "د"  -4

 . والإقتصادية
ئب و الإخضاعات الضراائمة الجدول "ه" و يبين ق -5

حواصلها، المخصصة للدولة و للجماعات  الأخرى و
ة ر مباشر بطريقة غية و كذا تلك المخصص ميةالإقلي
الهيئات المشار إليها في  الأخيرة عن طريق لهذه
 .هذا القانون  من 13 ةالماد

 .جدول "و" و يتعلق بالرسوم شبه الجبائيةال -6
ة غير ت الإجباريالجدول "ز" و يتعلق بالإقتطاعا -7

 .ان الإجتماعييئات الضملتمويل هالجبائية الموجهة 
 الجبائية. اتتقديرات النفقبين و يالجدول "ح"  -8

 :ـالمالية بـنون يرفق قا: 76 و 75ادة الم
  . يةقتصادالإ فاقالآ تقرير عن الوضعية و -1
 .ملاحق تفسيرية -2
 .ئق مجمعةوثا -3
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 الميزانية  من تسويةضتمال ن قانوال
 : 89لمادة ا
الميزانية سيتم مراجعة السنة المرجعية تسوية قانون      

ات ض القانون بثلاث سنو عر تسبق  يلتنتقل من السنة الت
 ، 2023سنوات ــبة لـسـنـــبال ( 2-)سإلى سنتين  (3-س) 

و ذلك  ( 1-)سدة ة واحسن لىلتصل إ 2025و  2024
 . 2026تداءا من سنة إب

 ضبط الميزانية  ن قانو
 : 68المادة 

هي السنة الميزانية  ضبطالسنة المرجعية لإعداد قانون     
 (.3-سسنوات ) لاث لمالية بثالتي تسبق عرض قانون ا

 داءالأ مؤشرات
 : 87لمادة ا

 : الميزانية ةتسوي فق قانون المالية المتضمنير 
ذت فيها تي نفيوضح الظروف ال ،زاري للمردوديةرير و ـــتق 

داف ــــهوغ الأـــلــى بذا مدـــانية وكلة في الميز ــــالبرامج المسج
لال مؤشرات ـــــبعها من خـتـاسها و تـيــم قـتــي يــتـــالمتوقعة ال

سيرات فــتـلو اة  ـقــقــحــمــائج الـتـنــ، و الاهـــطة بــبــلمرتداء االأ
 المتعلقة بالفوارق المعاينة.

 داءمؤشرات الأ
 

 .في القانون الحاليأثر ا س لهلي
 

 الحساباتالتصديق على 
 : 88المادة 

س ـــلـــجــرف مـــن طـــة مـــدولـــــال اتــــابــســـلى حـــديق عـــــالتص
ة ــــدولــــات الــــابـــســـحظ ـــــافـــحـــر مـبــتــعــذي يـــال ،ةــبـــحاســمــــال
ي حول مصداقية و مطابقة أء الر بداإف بالتدقيق و ــلـكــمــال
 حسابات .ال
 

 التصديق على الحسابات
 .ثر في القانون الحاليأليس لها 

 .15-18لعضوي الجديد رقم و القانون ا 17-84القانون رقم بناءا على  المصدر من إعداد الطالب
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 .المالية وزارةجهة نظر من و  في الجزائرالميزانية  ظمةنأعصرنة روع مش تحديات و اقـفآ : المبحث الثالث

 .ي الجديدن العضوتنفيذ القانوالوضع حيز  اقــــــفآ :وللمطلب الأا

العمل على عدة تحديات التي تتطلب ن اليواجه مجموعة م 15-18الجديد رقم ن تطبيق القانون العضوي إ

  التالية : تجاوزها من خلال التوصيات ن اجل م اصعدة

I – ية ـعيشرو التنونية منظومة القاح الصلاإ: 

النصوص  كذاو و التشريعية ة انونيظومة القمنالي عادة النظر فإ ح يتطلب صلالإشروع ام ن نجاحإ

 :وعليه  (1)العمومية لية االمرتبطة بالمخرى ظمية الأالتن

ت ادار ات الإيى جميع مستو ليقها ع، لضمان تطبمكانقدر الإ ةزملجديدة ملد ان تكون القواعأيجب  -1

 .شروع العصرنةهم لمم نجاحمل واضح و ملزم عانظيمي ر قانوني و تطاإن وجود أحيث ، وميةالعم

 15-18عضوي الفي الجزائر هو القانون  ةنظمة الميزانيأة صلاح و عصرنإحجر الزاوية في تطبيق  -2

كيفية  و كذا ضمونهاالية و مالمن ر قوانيم لتحضيد المنظطار الجديتضمن الإلما، ن الماليةالمتعلق بالقواني

لى جانب إة دولعمومية و حسابات الم المالية اللتي تحكا واعدقد المبادى و الدين تحع لا، فضليهاالمصادقة ع

 .الشفافية في التسيير و تعزيز الرقابة البرلمانية عم ، قبة تنفيذهارام

، لتجنب تدريجياصلاح ذ الإتنفيبجديد وذالك عضوي الال السلس و سريان القانون ل اــقــتـنمان الإض -3
 .انين المالية المعدل و المتممالمتعلق بقو  17-84ون انبالقلغاء العمل إء ، جرايي فراغ قانونالوقوع ف

وني انطار القتماسك الإلضمان العمومية المالية ب قوانين و المراسيم ذات الصلةلعلى تعديل ا العمل -4
 :لاسيما الجديد
دل ــــعــمـــــلعمومية الة اـبــــاســـحـــو المتعلق بالم 1990أوت  15خ في المؤر  21-90لقانون تعديل ا -4-1

 :ل خلا من ممالمتو 
مر ح الآمصطل ان، مكلتزام بالنفقةي له صلاحية القيام بالإمسؤول المسير الذدخال مصطلح الإ ❖

 بالصرف المعمول به حاليا.

 
1- Rapport final sur les options de budgétisation - Projet MSB -, Ministère des Finances-Algérie 
Novembre 2004, Page 5-18 
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على اد عتمالإمتعلق بو اللتعكس الهيكل الجديد  لكبالصرف وذرين موار و مسؤوليات الآدأتغيير  ❖

 .لمسؤولير امسال مصطلح

مرين فئات الآ مختلفمابين  الموازناتر بتحضيات المتعلقة ليمسؤو م و النظر في المهاعادة الإ  ❖

 يد(.ـــــوي، وحــــناـــ، ثي) رئيسبالصرف

 ممالمعدل و المت المحاسبةتعلق بمجلس الم 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95مر تعديل الأ -4-2

 :لمن خلا

 مية.النفقة العمو الية عحكام متعلقة بفأصدار إب قيامبال بةالمحاسلمجلس سماح ال ❖

 ممارسة عمليات الرقابة.س المحاسبة في لمجل كبرأية ر ـــة و ححينح صلام ❖

الطبيعة حسب الوظائف و  (عباءالأ النفقات العمومية ) تصنيفلمدونة صدار مراسيم متضمنة إ -4-3

 يير.التسي يات فلمسؤو الاكز حديد مر تقتصادية للنفقات و الإ

لمراسيم دار اصإيد و عضوي الجداللقانون ا طبيقمية و المتظمنة تصدار النصوص التنظإ -4-4

 .(PCE)  لدولةل طني المحاسبيطط الو المخ ةنالمتظم

خرى الأ ونيةالقان لنصوصلوزارات و كذا ااتنظيم صلاحية و  ،نشاءإيم متظمنة صدار مراسإ -4-5

 .ى خر الأ مؤسساتء النشاإبة متعلقال
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II – يزانية( لممة لالعا لمديريةا)  الهيكليح صلاالإ: 
  :(1) يسيينيحتوي المشروع على عنصرين رئ ة: انيالميز ظمة نأة عصرنمشروع 

الميزانية  إعدادبتعلقة المممارسات الو  اتالتنظيمد و تغييرات على القواعيتضمن  :عنصر الموازنة - ولاأ
 . يذهاة تنفمراقبوعرضها و 

 :المرجوة فاالأهد* 

 العمومية، النفقة في عملية التحكم  تسهيل -
 ،هادفة اليلتحمعلومات و  يجية من خلالستراتتسهيل الخيارات الإ -
 ،جتماعيةوالإ قتصاديةلخيارات السياسة الإ واضحةع مناقشة يزانية من أجل تشجيتحسين شفافية الم -

 .زانيةميلي استثمارات المدرجة فات والإسياسال زجاإنء في ادتحسين الأ خلالمن ، بة التنفيذتعزيز مراق -

 الإجراءات التالية:  لهداف من خلاوسيتم تحقيق هذه الأ 

فظ هذه تحا ،الجاريةستثمار والنفقات الإ ما في ذلكأي ب ،تعددة السنواتمتكاملة مة انيز يم وضع - 1

 شملبحيث ت ، انونيلقا في المجالة يميزانلل الطابع السنوي  على بصفة كلية،  ، السنوات ة المتعددةيناز يالم

المتجددة على مع التوقعات  و عرضهاها ادتم إعدو ي ،ةسياسو  قطاع كل حسب التوقعاتوية نسة الالميزاني

 .الفترةكلي متماسك في نفس قتصاد إإطار بها في بلة وتناســالمق لثلاثمدى السنوات ا

 الخيارات حول إعلاما أكثر و تفتحا ثرأك نقاش تسهيل لأجل الميزانية نشر و عرض تحسين - 2

 .للحكومة جتماعيةالإ و قتصاديةالإ

 نوعية مراقبة و ييمـلتق متفاوتة قدرات خلال من ذلك و المالية لوزارة قتصاديالإ الإرشاد وظيفة تعزيز - 3

 .الوزارات عتماداتإ  طلبات وراء الكامنة السياسات و ستثماراتالإ تكاليف

 تعزيز و الإنفاق فعالية في مساهمتها توسيع إلى المحاسبات و الميزانية مراقبة عصرنة و تعزيز يرمي - 4

 .العمومي للقطاع ستثمارالإ قدرة و الفعالية فةـمضاع لأجل العمومي ستثمارالإ مشاريع يذـتنف متابعة

 

 

1- www.mf.gov.dz. 

http://www.mf.gov.dz./
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 :على يرتكز، الذي وماتنظام المعلو  ليعلام الآالإ تركيبة -ثانيا 

ات التي ومعللمنفيذ نظم اتال ضع حيزو  تطوير و ، ةحديثة وفعالإعلام آلي وبرامج  عتادت وتثبي شراء -

يشرفون سن الذي الموظفين و تكوين ،ةلجديدة ايناز هياكل الميالفعال لدعم المن شأنها تعزيز قدرة وزارة المالية و 

 .الجديد يتالنظام المعلوماب لالعم على

صرف بالين مر لآاو لية ة المامكن وزار ية سيددولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الجات تكنتخدام أدو سإن إ -

على  وهذا لتزامهمإمن خلال  ،فيذهاتن حلةر لى غاية مإعدادها إ مرحلة الميزانية من  بياناتتطور تتبع من 

لجميع ية للسماح لميزانا تسييرل مدمجظام وضع ن لهذا من خلا و ،( ئيةولا ،ةجهوي ،ةمركزيختلفة ) مستويات م

ات ـــانـــيــبـــل الادــبــتـــب (مسؤولون  ،زينةخ.ع. م ،حاسبةم. ع. م ،يزانيةم. ع. م) لميزانية ا تفي عمليا ينالمتدخل

 .تستوياالم كلعلى نفقات ، واللتزامات، الإيزانياتلملوالحصول في أي وقت على جدول واحد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
81 

 

 

 :وزارة المالية وجهة نظرن م دالجديي يذ القانون العضو لتنفحيز ا وضع حدياتت : المطلب الثاني 

لك عدة ، لدى نقترح في سبيل ذهاوز تجاالتي يجب ة يطرح عدة تحديات مشروع العصرنن نجاح إ

  :يليما يا فنذكره ،)1(تتوصيا

 تحديد الأهداف التي تمكن من قياس نتائج البرنامج. -1

 . الميزانية السنوية اتهم لتحضيررسولين في مماطير المسؤ أت -2

ها على ، ومن تم تعميمالبرامج حسبية زانميلر ايجية لتحضكون ورشة نمودتل عاتلقطانتقاء بعض اإ  -3

 قطاعات.ي الاقب

تشجيعا لثقافة تقديم صف سنوية حول صرف الإعتمادات سنوية و ن خيصيةالقطاعات لتقارير تل متقدي -4

 ى جميع المستويات.الحسابات عل

 ن م هذا القانو حكاأمع ؤسسات لماخر المعلوماتي من خلال تكييف مختلف أك التستدراإتعجيل بال -5

 ة.ي  حري  أمه بحكاأذ ة تنفي، بغيوي لعضا

صيصا للإطارات و الموظفين في الإدارة التكوين يوجه خ ف للتحسيس وــثــامج مكــع برنــرورة وضـــض -6

اب سلوك و ردود فعل تمكينهم من إكتسة لحتى محاكا ملتقيات وق تربصات و ، عن طريذا المنتخبينو ك

 .مالتطبيق السليو  تتماشى

ارات ـــطلإان ـــويــكـــمن ت د، لذا لابصرنةــح و العلاـــصية الإـــملـــجاح عـــساس نأ البشري  عنصرلاتبر ـــيع -7

 وين في مجال المالية.للتكدرسة متخصصة ماء نشإقتراح إ، مع و الموظفين المؤهلين

ل مثالأ امستخدمن الإو التحقق عام ال المالالتصرف في ر هام لضمان و سلامة ة عنصتعتبر الرقاب -8

ة ـيــشــتــالمفة و لمحاسبس اجلم)  في دور الهيئات الرقابية عادة النظرإ الضروري  ، وعليه مند العموميةر للموا

 ة على المال العام.ل الرقابـيــعــفــتجل تدعيم و أن ( مخرى الأ ابيةرقالعامة للمالية و الهيئات ال

 

 . 2018، جوان ، الجزائر مة، مجلس الأة و المالية قتصاديون الإ، لجنة الشؤ تقرير تكميلي حول مشروع القانون العضوي -1
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ير بوابة ـوففي مقدمتها تة ـيـنـقـكية و تو بنة قتصاديإات حصلاإانون مرهون بلقاذا ـوع همشر  ن نجاحإ

 لى تعزيز الشفافية.إصلاح الرامي جال الإولية في مدة من تبادل التجارب الدجدي عامةلتكون دلكترونية إ

 .ي كل المؤسساتتسيير الميزانياتي فليلية مع توسيع هذا النمط للة التححاسبلمدخال اإ

( Les Indicateurs De Performance) داءؤشرات الأمب وزاراتـال و راتادالإ ،انمبرلد الـزويــــت ةور ر ـــض

ذه قه عبر هتم تحقي امـلقا ــبرامج وفـذه الـذ هـيـفـنـدى تـب مــن يراقألبرلمان لكي يستطيع انامج بر بكل اصة الخ

بين  د الفارق ذي يحدداء و اللأل نوي ــرير ســـتقب ،نيةايز رفاق قانون تسوية المإك عن طريق لالمؤشرات و يتم ذ

 انية.الميز ة تسويالمحققة في قانون زات نجاللسنة و الإ ماليةلة في قانون االتوقعات المدرج
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 : الثالثالفصل  ةــــــــــخلاص

 التاريخي للقوانين المنظمة  التطورول حنظرة لقاء إخلال من ، ما تم التطرق له في هذا الفصلمن خلال 

جراء دراسة مقارنة إبلى القيام إ افةض، بالإهذالي يومنا إل ستقلافي الجزائر منذ الإالعمومية مالية للميزانية و ال

دل و المتمم، و القانون ـالمتعلق بقوانين المالية المع 1984لية يجو  07المؤرخ في  17-84ما بين القانون رقم 

 .المتعلق بقوانين المالية و 2018سبتمبر  02المؤرخ في   15-18لجديد رقم ي االعضو 

المعمول به حاليا، ظل القانون  في الجزائر فيلمالية العمومية يزانية واللمار المنظم طالإ كون لى إتوصلنا 

ائر البحث لجز ى ا، مما حتم علقتصاديجال السياسي و الإطورات الحاصلة في المنتيجة الت، نقد تجاوزه الزم

ف ي  ة للتك  همية كبير أ ه من ل لما ، دل الكفيلة لوضع حيز التنفيذ القانون العضوي الجديب  ــعن الميكانيزمات والس  

في  دلراشيس للحكم اأس، للتالتسيير كثر فيأستشراف إرساء سياسة إو ر دولية في التسييمع المعايير ال

 .هااوز تج ه هناك عدة تحديات و صعوبات وجبنألا إ ، الجزائر


